
قانون الاثبات

311 فهرس القانون

فهرس القانون

الصفحةالموادالفهرسم

1313الباب الأول: أحكام عامة

8313الباب الثانى: الأدلة الكتابية

8313الفصل الأول: الأوراق الرسمية

13314الفصل الثانى: الأوراق العرفية

22314الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده

26315الفصل الرابع: إثبات صحة الأوراق

26315الفرع الاول : احكام عامة 

28315الفرع الثاني : انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط 

32316الفرع الثالث : الطعن بالتزوير 

37316الفرع الرابع : دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية

39316الباب الثالث: شهادة الشهود

52318الباب الرابع: القرائن وحجية الأمر المقضي

55318الباب الخامس: الإقرار واستجواب الخصوم

55318الفصل الأول: الإقرار

58318الفصل الثانى: استجواب الخصوم

61319الباب السادس: اليمين

71319الباب السابع: المعاينة ودعوى إثبات الحالة

المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية



قانون الاثبات

313 فهرس القانون

فهرس القانون

المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية 

والتجارية

  الباب الاول

أحكام عامة 

 المادة 1

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.

 المادة 2

يجــب ان تكــون الوقائــع المـراد اثباتهــا متعلقــة بالدعــوى، ومنتجــة 
فيهــا، وجائــزا قبــولها.

 المادة 3

الاحــكام الصــادرة بإجــراءات الاثبــات لا يلــزم تســبيبها مــا لم 
ــكام  ــبيب الاح ــعين تس ــوال يت ــع الاح ــا. وفي جمي ــاء قطعي ــن قض تتضم
ــاهد. ــسماع ش ــة او ب ــات الحال ــتعجلة بإثب ــاوى المس ــادرة في الدع الص

 المادة 4

ــات او  ــراءات الاثب ــن اج ــراء م ــاشرة اج ــة بمب ــت المحكم إذا قض
ــخ  ــم تاري ــدد في الحك ــا ان تح ــعين عليه ــا ت ــد قضاته ــك أح ــت لذل ندب
اول جلســة لمبــاشرة الاجــراء، ويعــتبر النطــق بالحكــم بمثابــة اعلان 
ــمة،  ــمين الحاس ــة الي ــك في غير حال ــددة، وذل ــة المح ــوم بالجلس للخص
او مــا ينــص عليــه القانــون مــن احــوال اخــرى. ويــعين رئيــس الدائــرة 

ــدب. ــاضي المنت ــف الق ــن يخل ــاء م ــد الاقتض عن

 المادة 5

كلما اســتلزم اتمـام الاجــراء أكثــر مــن ميعــاد، ذكــر في المـحضر اليوم 
والســاعة اللــذان يحصــل التأجيــل اليــهما، ويعــتبر النطــق بالقــرار بمثابــة 
اعلان للخصــوم بالميعــاد الجديــد. وعلى القــاضي المنتــدب ان يذكــر في 
ــوم  ــه، الي ــدب ل ــات المنت محضر اخــر جلســة مــن جلســات اجــراء الاثب
الــذي يحــدده لنظــر الدعــوى امــام المحكمــة، ويعــتبر النطــق بهـذا القــرار 

بمثابــة اعلان بالجلســة للخصــوم ذوي الشــأن في اجــراء الاثبــات.

 المادة 6

تقــدم المســائل العارضــة المتعلقــة بإجــراءات الاثبــات للقــاضي 
المحكــمة. على  عرــضه  يجـجوز  لا  منــها  ــله  يــقدم  لم  وــما   المنــتدب، 

ومــا يصــدره القــاضي المنتــدب مــن القــرارات في هــذه المســائل يكــون 
واجــب النفــاذ، وللخصــوم الحــق في اعــادة عرضهــا على المحكمــة عنــد 

نظــر القضيــة مــا لم ينــص القانــون على غير ذلــك.

 المادة 7

عما  الجلســة  محضر  في  تثبتــه  بقــرار  تعــدل  ان  للمحكمــة 
اســباب  تــبين  ان  بشرط  الاثبــات  اجــراءات  مــن  بــه  أمــرت 

العــدول  كان  إذا  الاســباب  لبيــان  ضرورة  ولا  بالـمحضر،  العــدول 
الخــصوم. ــمن  طــلب  ــبغير  نفــسها  ــمن  اتخذــته  اــجراء   ــعن 
ــبين  ــات بشرط ان ت ــراء الاثب ــة اج ــذ بنتيج ــة الا تأخ ــوز للمحكم ويج

ــا. ــك في حكمه ــباب ذل اس

  الباب الثاني

الأدلة الكتابية

  الفصل الأول

الأوراق الرسمية 

 المادة 8

الاوراق الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام او شــخص 
مكلــف بخدمــة عامــة، مــا تــم على يديــه او مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن 
وذلــك طبقــا للأوضــاع القانونيــة وفي حــدود ســلطته واختصاصــه. فاذا 
لم تكســب هــذه الاوراق صفــة رســمية فلا يكــون لها الا قيمــة الاوراق 
العرفيــة متــى كان ذوو الشــأن قــد وقعوهــا بإمضاءاتهـم او بأختامهــم او 

ببــصمات اصابعهــم.

 المادة 9

الورقــة الرســمية حجــة على الكافــة بما دون فيهــا مــن امــور قــام بهـا 
محررهــا في حــدود مهمتــه او وقعــت مــن ذوي الشــأن في حضــوره مــا لم 

يتــبين تزويرهــا بالطــرق المقــررة قانونــا.

 المادة 10

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الرسمية 
خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة 

 للأصل. 
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فاذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن 

وجب مراجعة الصورة على الاصل.

 المادة 11

ــدود  ــة في الح ــور حج ــت الص ــمية كان ــة الرس ــد أصــل الورق إذا لم يوج
يـة: التالـ

ــة  ــت او غير تنفيذي ــة كان ــة تنفيذي ــمية الاصلي ــورة الرس ــون للص أ- تك
ــك  ــمح بالش ــي لا يس ــا الخارج ــى كان مظهره ــل مت ــة الاص حجي

صـل. هـا للأـ في مطابقتـ

ب- ويكــون للصــور الرســمية المأخــوذة مــن الصــور الاصليــة الحجيــة 
ذاتهــا، ولكــن يجــوز في هــذه الحالــة لــكل مــن ذوي الشــأن ان 

هـا. خـذت منـ تـي اـ يـة الـ صـور الاصلـ هـا على الـ لـب مراجعتـ يطـ

ــور  ــن الص ــوذة م ــور المأخ ــمية للص ــور رس ــن ص ــذ م ــا يؤخ ــا م ج- ام
ــتئناس. ــرد الاس ــا الا لمج ــد به ــة فلا يعت الاصلي

 المادة 12

يكــون للقــاضي تقديــر حجيــة مــا يــرد مــن بيانــات في الشــهادات 
ــمية. ــن الاوراق الرس ــة ع ــتخرجات المنقول والمس
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الفهرس الرئيسي

 المادة 18

تكــون الدفاتــر التجاريــة الالزاميــة حجــة لصاحبهــا التاجــر ضــد 
خصمــه التاجــر، إذا كان النــزاع متعلقــا بعمــل تجــاري، وكانــت الدفاتــر 

منتظـمـة.

وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل 
من دفاتر الخصم المنتظمة.

 المادة 19

يجــوز تحليــف أحــد الخصــمين التاجريــن على صحــة دعــواه إذا 
اســتند الى دفاتــر خصمــه، وســلم مقدمــا بما ورد فيهــا، ثــم امتنــع 

الخصــم دون مبرر عــن ابــراز دفاتــره.

 المادة 20

لا تكــون الدفاتــر والاوراق المنزليــة حجــة على مــن صــدرت منــه 
يـتين: لـتين الآتـ الا في الحاـ

أولا: إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه

ثانيا: إذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند 
 لمن اثبت حقا لمصلحته. 

وفي الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له 
اثبات عكسه بكافة طرق الاثبات.

 المادة 21

ــد  ــه بما يفي تــأشير الدائــن على ســند الديــن بخطــه ودون توقيــع من
ــون  ــس. ويك ــت العك ــه الى ان يثب ــة علي ــتبر حج ــن يع ــة المدي ــراءة ذم ب
تــأشير الدائــن بمثــل ذلــك حجــة عليــه ايضــا ولــو لم يكــن بخطــه ولا 

تـه. نـه ـمـا دام الـسـند لم يخخـرج ـقـط ـمـن حيازـ موقـعـا مـ

ــه  ــع من ــن بخطــه ودون توقي كذلــك يكــون الحكــم إذا اثبــت الدائ
مــا يفيــد بــراءة ذمــة المديــن في نســخة اصليــة اخــرى للســند او مخالصــة 

وكانــت النســخة او المخالصــة في يــد المديــن.

 الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده 

 المادة 22

يجــوز للخصــم في الحالات الآتيــة ان يطلــب إلــزام خصمــه بتقديــم ايــة 
ورـقـة منتـجـة في الدـعـوى تـكـون تححـت ـيـده:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها. 

ــة  ــة مشترك ــتبر الورق ــه، وتع ــه وبين خصم ــة بين ــت مشترك ب- إذا كان
مثبتــة  كانــت  او  الخصــمين  لمصلحــة  كانــت  إذا  الاخــص  على 

المتبادــلة. وحقوــقهما  لالتزاــماتهما 

ج- إذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى. 

ويجــب ان يــبين في هــذا الطلــب، اوصــاف الورقــة، وفحواهــا 
تفصــيلا، والواقعــة التــي يســتدل بهــا عليهــا، والدلائــل والظــروف 
المؤيــدة لوجودهــا تحــت يــد الخصــم، ووجــه إلــزام الخصــم بتقديمهــا.

 المادة 23

إذا اثبــت الطالــب طلبــه أمــرت المحكمــة بتقديــم الورقــة في الحال 

  الفصل الثاني

الأوراق العرفية 

 المادة 13

تعــتبر الورقــة العرفيــة صــادرة ممـن وقعهــا مــا لم ينكــر صراحــة مــا 
هــو منســوب اليــه مــن خــط او امضــاء او ختــم او بصمــة اما الــوارث او 
الخلــف فلا يطلــب منــه الانــكار ويكفــي ان يحلــف يمينــا بأنــه لا يعلــم 
 ان الخخـط، او الامـضـاء، او الخـتـم، او البصـمـة ـهـي ـمـن تلـقـى عـنـه الحق.
مــع ذلــك فليــس لمـن ناقــش موضــوع الورقــة ان ينكــر مــا نســب اليــه 
مــن خــط او امضــاء او ختــم او بصمــة، او ان يتمســك بعــدم علمــه بــأن 

شــيئا مــن ذلــك صــدر ممـن تلقــى عنــه الحــق.

 المادة 14

لا تكــون الورقــة العرفيــة حجــة على الــغير في تاريخهــا الا منــذ ان 
يكــون لها تاريــخ ثابــت، ويكــون تاريــخ الورقــة ثابتــا: اولا - مــن يــوم 
ــا  ــؤشر عليه ــوم ان ي ــن ي ــا: او م ــك. ثاني ــد لذل ــجل المع ــد بالس ان تقي
موظــف عــام مختــص. ثالثــا: او مــن يــوم وفــاة أحــد ممـن لهـم على الورقة 
ــوم ان يصبــح  ــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة او مــن ي ــر مــعترف ب إث
مســتحيلا على واحــد مــن هــؤلاء ان يكتــب او يبصــم لعلــة في جســمه 
ــاة  ــوم وف ويجــوز ايضــا وتبعــا لمتــقضي الحال ان يعتمــده القــاضي مــن ي
ــوم وقــوع  ــه. رابعــا - او مــن ي ــم مــعترف ب ــة بخت مــن وقــع على الورق
أي حــادث آخــر يكــون قاطعــا في ان الورقــة قــد صــدرت قبــل وقوعــه. 
 خامـسـا - او ـمـن ـيـوم ان يكتب مضمونها في ورقة اـخـرى ثابتة التاريخ.
ــذه المادة  ــم ه ــق حك ــروف الا يطب ــا للظ ــاضي تبع ــوز للق ــك يج ــع ذل م

المخالصــات. على 

 المادة 15

يكــون لصــور الاوراق المســجلة المســتخرجة مــن ادارة التســجيل 
العقــاري حجيــة الاصــل متــى كان مظهرهــا الخارجــي لا يســمح 

بالشــك في مطابقتهــا للأصــل.

 المادة 16

ــث  ــن حي ــة م ــة العرفي ــة الورق ــا قيم ــع عليه ــائل الموق ــون للرس تك
الاثبــات، وتكــون للبرقيــات هــذه القيمــة ايضــا إذا كان أصلهــا المـودع 
في مكتــب التصديــر موقعــا مــن مرســلها، وتعــتبر البرقيــة مطابقــة 

لـك. كـس ذـ يـل على عـ قـوم الدلـ تـى يـ هـا حـ لأصلـ

لمجــرد  الا  بالبرقيــة  يعتــد  فلا  للبرقيــة،  أصــل  يوجــد  لم  وإذا 
. س ســتئنا لا ا

 المادة 17

ــان  ــك ف ــع ذل ــار وم ــة على غير التج ــون حج ــار لا تك ــر التج دفات
البيانــات المثبتــة فيهــا عما ورده التجــار تصلــح اســاس يجيــز للقــاضي ان 
يوجــه اليــمين المتممــة الى أي مــن الطــرفين، وذلــك حتــى فــيما لا يجــوز 

اثباتــه بالبينــة.

والدفاتــر التجاريــة الالزاميــة - منتظمــة كانــت او غير منتظمــة 
- حجــة على صاحبهــا التاجــر فــيما اســتند اليــه خصمــه التاجــر او غير 
التاجــر على ان تعــتبر القيــود التــي في مصلحــة صاحــب الدفاتــر حجــة 

لــه ايضــا.
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او في أـقـرب موـعـد تححـدده.

ــب على  ــب وج ــة الطل ــات كاف لصح ــة اثب ــدم للمحكم وإذا لم يق
الخصــم المطلوبــة منــه الورقــة ان يحلــف يمينــا بأنهـا لا وجــود لها او انــه 
ــه لم يخفهــا او لم يهمــل البحــث عنهــا  ــه وان ــم وجودهــا ولا مكان لا يعل

ليـحـرم خصـمـه ـمـن الاـسـتدلال بههـا.

الــذي حددتــه  وإذا لم يقــم الخصــم بتقديــم الورقــة في الموعــد 
المحكمــة، او امتنــع عــن حلــف اليــمين ســالفة الذكــر، اعــتبرت صــورة 
الورقــة التــي قدمهــا الطالــب صحيحــة مطابقــة لأصلهــا، فــان لم يكــن 
ــيما يتعلــق بشــكلها  ــه ف قــد قــدم صــورة مــن الورقــة جــاز الاخــذ بقول

وموضوعهــا.

 المادة 24

يجــوز للمحكمــة اثنــاء سير الدعــوى ولــو امــام محكمــة ثــاني درجــة 
ــأذن في ادخــال الــغير لإلزامــه بتقديــم ورقــة تحــت يــده وذلــك في  ان ت
الاحــوال ومــع مراعــاة الاحــكام والاوضــاع المنصــوص عليهــا في 
ــو مــن تلقــاء نفســها - بإدخــال  المـواد الســابقة. ولها ايضــا ان تأمــر ول
ــة لتقديــم مــا لديهــا مــن المعلومــات والاوراق اللازمــة  ايــة جهــة اداري

ــة. ــة العام ــك اخلال بالمصلح ــن في ذل ــا لم يك ــوى م ــسير في الدع لل

 المادة 25

ــه  ــة للاســتدلال بهــا في الدعــوى فلا يجــوز ل إذا قــدم الخصــم ورق
ســحبها بــغير رضــاء خصمــه الا بــإذن مكتــوب مــن القــاضي او رئيــس 
ــا  ــؤشر عليه ــوى ت ــف الدع ــورة في مل ــا ص ــظ منه ــد ان يحف ــرة بع الدائ

ــل. ــا للأص ــاب بمطابقته ادارة الكت

  الفصل الرابع

إثبات صحة الأوراق 

  الفرع الأول

أحكام عامة 

 المادة 26

للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير 
ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او 

 إنقاصها. 
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة

جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او 
الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

 المادة 27

يــرد الطعــن بالتزويــر على الاوراق الرســمية والعرفيــة، امــا انــكار 
الخــط، او الختــم، او الامضــاء، او بصمــة الاصبــع فلا يــرد الا على 
الاوراق العرفيــة، وعلى مــن يطعــن بالتزويــر عــبء اثبــات طعنــه، 
امــا مــن ينكــر صــدور الورقــة العرفيــة منــه او يحلــف بعــدم علمــه 
ــات  ــبء اثب ــه ع ــع على خصم ــه فيق ــق عن ــى الح مـن تلق ــدرت م ــا ص انه

سـلفه. مـن ـ نـه او ـ هـا مـ صدورـ

وإذا اقــر الخصــم بصحــة الختــم الموقــع بــه على الورقــة العرفيــة 
ــر. ــن بالتزوي ــق الطع ــاذ طري ــه اتخ ــعين علي ــه ت ــم ب ــه بص ــى ان ونف

  الفرع الثاني

إنكار الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الاصبع 
وتحقيق الخطوط 

 المادة 28

ــه او  ــاءه او ختم ــه او امض ــة خط ــه الورق ــهد علي ــن تش ــر م إذا أنك
بصمــة اصبعــه او حلــف الــوارث او الخلــف بعــدم علمــه انهـا صــدرت 
ممـن تلقــى الحــق عنــه وظــل الخصــم الاخــر متمســكا بالورقــة، وكانــت 
ومســتنداتها  الدعــوى  وقائــع  تكــف  ولم  النــزاع  في  منتجــة  الورقــة 
لتكويــن عقيــدة المحكمــة في شــأن صحــة الخــط، او الامضــاء، او 
الختــم، او بصمــة الاصبــع أمــرت المحكمــة بالتحقيــق بالمضاهــاة او 

يـهما. شـهود او بكلـ بـسماع الـ ـ

الخبرة  اهــل  اعمال  في  المقــررة  للقواعــد  وفقــا  المضاهــاة  تجــري 
ويحصــل سماع الشــهود وفقــا للقواعــد المقــررة في شــهادة الشــهود. ولا 
تســمع شــهادتهم الا فــيما يتعلــق بإثبــات حصــول الكتابــة، او الامضــاء، 
او الختــم، او بصمــة الاصبــع على الورقــة المقــتضى تحقيقهــا ممـن نســبت 

اليــه.

 المادة 29

ــن  ــم م ــا لديه ــم م ــوم لتقدي ــور الخص ــة لحض ــة جلس ــدد المحكم تح
ــتكتاب  ــك ولاس ــا لذل ــح منه ــا يصل ــاق على م ــاة والاتف اوراق المضاه
الخصــم الــذي ينــازع في صحــة الورقــة فــاذا امتنــع الخصــم الــذي 
ينــازع في صحــة الورقــة عــن الحضــور بنفســه للاســتكتاب بــغير عــذر 
مقبــول جــاز الحكــم بصحــة هــذه الورقــة، وان تخلــف الخصــم المكلــف 
ــات  ــه في الاثب ــقوط حق ــم بس ــاز الحك ــول ج ــذر مقب ــغير ع ــات ب بالإثب
ــار الاوراق المقدمــة للمضاهــاة صالحــة  وإذا تخلــف خصمــه جــاز اعتب

لها.

ــا واوراق  ــتضى تحقيقه ــة المق ــداع الورق ــة بإي ــس الجلس ــر رئي ويأم
المضاهــاة وأوراق الاســتكتاب ادارة الكتــاب بعــد التوقيــع عليهــا منــه 
ومــن كاتــب الجلســة كما يحــرر محضرا يــبين فيــه حالــة الورقــة المقــتضى 
تحقيقهــا واوصافهــا ويوقــع على هــذا المـحضر ايضــا منــه ومــن كاتــب 

الجلســة.

 المادة 30

تكــون مضاهــاة الخــط، او الامضــاء، او الختــم، او بصمــة الاصبــع 
الــذي حصــل انــكاره على مــا هــو ثابــت لمن تشــهد عليــه الورقــة المقتضى 

تحقيقـهـا ـمـن ـخـط او امـضـاء او خـتـم او بصـمـة إصـبـع.

ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يِِأتي: 

أ- الخــط، او الامضــاء، او الختــم، او بصمــة الاصبــع الموضــوع على 
اوراق رــسمية.

ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقا. 

ــي  ــة الت ــة او البصم ــام المحكم ــه ام ــذي يكتب ــاؤه ال ــه او امض ج- خط
ــا. ــا امامه يطبعه
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 المادة 31 )))

ــة لا  ــره بغرام ــن أنك ــم على م ــرر فيحك ــة كل المح ــم بصح إذا حك
ــار. ــة دين ــاوز خمسمائ ــارا  ولا تج ــسين دين ــتين وخم ــن مائ ــل ع تق

 الفرع الثالث

الطعن بالتزوير  

 المادة 32

يكــون الطعــن بالتزويــر في ايــة حالــة عليهــا الدعــوى، ويحــدد 
الطاعــن كل مواضــع التزويــر المدعــى بــه، وادلتــه واجــراءات التحقيــق 
التــي يطلــب اثباتــه بهــا ويكــون ذلــك بمذكــرة يقدمهــا للمحكمــة 
ولم  النــزاع  في  منتجــا  الطعــن  كان  وإذا  الجلســة  محضر  في  بإثباتــه  او 
ــة  ــة الورق ــة بصح ــاع المحكم ــتنداتها لإقن ــوى ومس ــع الدع ــف وقائ تك
او بتزويرهــا ورأت ان اجــراء التحقيــق الــذي طلبــه الطاعــن منتــج 
وجائــز أمــرت بالتحقيــق بالمضاهــاة او بشــهادة الشــهود او بكليــهما 
مـواد الســابقة. ويجــوز للمطعــون ضــده  مـبين في ال وذلــك على الوجــه ال
ــه  ــه بنزول ــت علي ــة كان ــة حال ــه، في اي ــق في ــف سير التحقي ــر وق بالتزوي
ــة ان  ــة المطعــون فيهــا. وللمحكمــة في هــذا الحال عــن التمســك بالورق
تأمــر بضبــط الورقــة او بحفظهــا إذا طلــب الطاعــن بالتزويــر ذلــك 

لمصلحــة مشروعــة.

 المادة 33

ــون  ــة المطع ــاب الورق ــر ان يســلم ادارة الكت ــن بالتزوي على الطاع
فيهــا ان كانــت تحــت يــده او صورتهــا المعلنــة اليــه، فــان كانــت الورقــة 
تحــت يــد المحكمــة او الكاتــب وجــب ايداعهــا ادارة الكتــاب، وإذا 
كانــت تحــت يــد الخصــم كلفــه رئيــس الجلســة بمجــرد تقديــم الطعــن 
بضبطهــا  امــر  والا  الكتــاب،  ادارة  الى  فــورا  بتســليمها  بالتزويــر 
وايداعهــا ادارة الكتــاب. وإذا امتنــع الخصــم عــن تســليمها وتعــذر 

ضبطهــا اعــتبرت غير موجــودة.

 ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد ان أمكن. 
وفي جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل 

ايداعها ادارة الكتاب.

 المادة 34

الحكــم بالتحقيــق في الطعــن بالتزويــر يقــف صلاحيــة الورقــة 
التحفظيــة. بالإجــراءات  اخلال  دون  للتنفيــذ  فيهــا  المطعــون 

 المادة 35

ــرد  ــم ب ــر، ان تحك ــا بالتزوي ــن امامه ــو لم يطع ــة، ول ــوز للمحكم يج
ــروف  ــن ظ ــا او م ــن حالته ــجلاء م ــر لها ب ــا إذا ظه ــة وبطلانه ــة ورق اي
الدعــوى انهـا مــزورة ويجــب عليهــا في هــذه الحالــة ان تــبين في حكمهــا 

ــي تبينــت منهــا ذلــك. ــن الت الظــروف والقرائ
 المادة 36 )))

إذا حكــم برفــض الطعــن بالتزويــر او ســقوط حــق الطاعــن في 
ــاوز  ــار ولا تج ــة دين ــن ثلاثمائ ــل ع ــة لا تق ــه بغرام ــم علي ــات حك الاثب

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣
٢( الفقرة الثالثة مضافة  بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣

ــاه ، وإذا  ــا ادع ــض م ــت بع ــه بشيء إذا ثب ــم علي ــار ، ولا يحك ــف دين ال
ثبــت تزويــر الورقــة ارســلتها المحكمــة مــع صــور المحــاضر المتعلقــة بهـا 

ــأنها. ــة في ش ــا الجنائي ــاذ إجراءاته ــة لاتخ ــة العام الى النياب

ويجــب على المحكمــة - اذا قضــت بصحــة المحــرر او بــرده - تحديــد 
اـقـرب جلـسـة لنـظـر الموضوع

  الفرع الرابع

دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية  

 المادة 37

ــة  ــذه الورق ــه ه ــهد علي ــن تش ــم م ــة ان يختص ــده ورق مـن بي ــوز ل يج
ليقــر بأنهـا بخطــه، او بإمضائــه، او بختمــه، او ببصمــة اصبعــه. ولو كان 
الالتــزام الــوارد بهـا غير مســتحق الاداء، ويكــون ذلــك بدعــوى اصليــة 
ــه واقــر اثبتــت المحكمــة  ــادة فــاذا حضر المدعــي علي بالإجــراءات المعت
اقــراره وتكــون جميــع المصروفــات على المدعــي وتعــتبر الورقــة معترفــا 
ــا إذا  ــواه ام ــبها لس ــا او لم ينس ــه او لم ينكره ــى علي ــكت المدع ــا إذا س به
أنكــر المدعــي عليــه الخــط، او الامضــاء، او الختــم، او بصمــة الاصبــع 
ــه  ــى علي ــة وإذا لم يحضر المدع ــد المتقدم ــق القواع ــق وف ــري التحقي فيج
حكمــت المحكمــة في غيبتــه بصحــة الخــط، او الامضــاء، او الختــم، او 

بصمــة الاصبــع.

 المادة 38

ــة مــزورة ان يختصــم مــن  ــه بورق يجــوز لمـن يخضى الاحتجــاج علي
ــسماع الحكــم بتزويرهــا ويكــون  ــا ل ــد منه ــة ومــن يفي ــده هــذه الورق بي
ذلــك بدعــوى اصليــة ترفــع بالأوضــاع المعتــادة وتراعــي المحكمــة 
ــا في  ــوص عليه ــراءات المنص ــد والاج ــوى القواع ــذه الدع ــق ه في تحقي

ــابقة. مـواد الس ال

  الباب الثالث

شهادة الشهود  
 المادة 39 )))

ــة  ــه على خمس ــد قيمت ــتصرف تزي ــة إذا كان ال مـواد التجاري في غير ال
آلاف دينــار او كان غير محــدد القيمــة، فلا تجــوز شــهادة الشــهود في 
ــغير  ــقضي ب ــص ي ــاق او ن ــد اتف ــا لم يوج ــه م ــوده او انقضائ ــات وج اثب
ــغير  ــتصرف ب ــدور ال ــت ص ــه وق ــار قيمت ــزام باعتب ــدر الالت ــك. ويق ذل

صـل. قـات الى الاـ ضـم الملحـ ـ

ناشــئة  متعــددة  طلبــات  على  الدعــوى  اشــتملت  وإذا 
كل  في  الشــهود  بشــهادة  الاثبــات  جــاز  متعــددة  مصــادر  عــن 
هــذه  كانــت  ولــو  دينــار  الآف  خمســة  على  قيمتــه  تزيــد  لا  طلــب 
منشــؤها  كان  ولــو  القيمــة  تلــك  تزيــد على  الطلبــات في مجموعهــا 
 علاــقات بين الخــصوم أنفــسهم او تصرــفات ــمن طبيــعة واــحدة.

وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.
 المادة 40 )))

لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة 
آلاف دينار: 

٣( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٧
4( عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
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اولا: فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 

ثانيا: إذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته 
 الا بالكتابة. 

ثالثا: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة 
آلاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

 المادة 41

يجــوز الاثبــات بشــهادة الشــهود فــيما كان يجــب اثباتــه بالكتابــة في 
الاـحـوال الآتـيـة:

اولا: إذا وجــد مبــدأ ثبــوت بالكتابــة، ويعــتبر مبــدأ ثبــوت بالكتابــة 
ــود  ــل وج ــأنها ان تجع ــن ش ــون م ــم ويك ــن الخص ــدر م ــة تص كل كتاب

بـه قرـيـب الاـحـتمال. اـلـتصرف المدـعـي ـ

ثانيــا: إذا وجــد مانــع مــادي او ادبي يحــول دون الحصــول على دليــل 
كتابي.

ثالثا: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

 المادة 42

على الخصــم الــذي يطلــب الاثبــات بشــهادة الشــهود ان يــبين 
الوقاــئع الــتي يرــيد اثباتهـها كتاــبة او ــشفاها في الجلــسة.

ويجــب ان يــبين في منطــوق الحكــم الــذي يأمــر بالإثبــات بشــهادة 
الشــهود كل واقعــة مــن الوقائــع المأمــور بإثباتهـا واليــوم الــذي يبــدأ فيــه 

التحقـيـق.

بإثبــات واقعــة بشــهادة  اذنــت المحكمــة لاحــد الخصــوم  وإذا 
الــشهود كان للخــصم الاــخر الحـحق في نفيــها بهـهذا الطرــيق.

ــهادة  ــات بش ــقضي بالإثب ــها - ان ت ــاء نفس ــن تلق ــة - م وللمحكم
ــق  ــات بهــذا الطري ــون فيهــا الاثب ــز القان الشــهود في الاحــوال التــي يجي

ــة ــدة للحقيق ــك فائ ــى رأت في ذل مت

- كما يكــون لها في جميــع الاحــوال، كلما قضــت بالإثبــات بشــهادة 
الشــهود ان تســتدعى للشــهادة مــن تــرى لزومــا لــسماع شــهادته اظهــارا 

للحقيقــة.
 المادة 43 )))

لا يجــوز رد الشــاهد ولــو كان قريبــا او صهــرا لاحــد الخصــوم 
حداثــة  او  هــرم،  بســبب  التمييــز  على  قــادر  غير  يكــون  ان  الا 
اقــوال  ان تســمع  او مــرض، او لاي ســبب آخــر.   ويجــوز  ســن، 
تســمع  كما   ، لاصلــه  بالنســبة  الفــرع  او  لفرعــه  بالنســبة  الاصــل 
لم  مــن  اقــوال  تســمع  كما   ، الاخــر  بشــأن  الــزوجين  احــد  اقــوال 
 يبــلغ ــسنه أرــبع عشرة ــسنة ــبغير ــيمين وعلى ــسبيل الاــستئناس.

 
 المادة 44 )))

يــؤدي كل شــاهد شــهادته على انفــراد بــغير حضــور باقــي الشــهود 
الذيــن لم تســمع شــهادتهم. ويجــري سماع شــهود النفــي في الجلســة ذاتهـا 
التــي ســمع فيهــا شــهود الاثبــات، الا إذا حــال دون ذلــك مانــع، وإذا 
اجــل التحقيــق لجلســة اخــرى كان النطــق بالتأجيــل بمثابــة تكليــف لمـن 

1( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣
2( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣

يكــون حــاضرا مــن الشــهود بالحضــور في تلــك الجلســة الا إذا اعفتهــم 
المحكـمـة صراـحـة ـمـن الحـضـور.

ويحلف الشاهد اليمين بان يقول اقسم بالله العظيم . 

 المادة 45

فيــا لجلســة  او لم يكلفــه الحضــور  إذا لم يحضر الخصــم شــاهده 
المحــددة قــررت المحكمــة إلزامــه بإحضــاره، او بتكليفــه الحضــور 
لجلســة اخــرى فــاذا لم يفعــل جــاز اســقاط حقــه في الاستشــهاد بــه، ولا 

ــأخير. ــذا الت ــون على ه ــه القان ــزاء يرتب ــاي ج ــذا ب ــل ه يخ

 المادة 46

ــة  ــم او المحكم ــوة الخص ــة لدع ــور اجاب ــاهد الحض ــض الش إذا رف
وجــب على الخصــم او ادارة الكتــاب حســب الاحــوال تكليفــه الحضور 
لأداء الشــهادة قبــل التاريــخ المـعين لسماعــه بأربــع وعشريــن ســاعة على 
الاقــل عــدا مواعيــد المســافة ويجــوز في احــوال الاســتعجال نقــص هــذا 
الميعــاد وتكليــف الشــاهد الحضــور ببرقيــة مــن ادارة الكتــاب بأمــر مــن 

المحكـمـة.

جــاز  تكليفــا صحيحــا ولم يحضر  الحضــور  الشــاهد  كلــف  وإذا 
ــاره.  ــرا بإحض ــدر ام ــديد ان تص ــتعجال الش ــوال الاس ــة في اح للمحكم
امــا في غير هــذه الاحــوال فيؤمــر بإعــادة تكليــف الشــاهد الحضــور إذا 
كان لذلــك مقــتضى، فــاذا تخلــف جــاز للمحكمــة اصــدار امــر بإحضاره.

 المادة 47

ــمين او  ــن اداء الي ــوني ع ــغير مبرر قان ــع ب ــاهد وامتن إذا حضر الش
نـارا. يـن ديـ جـاوز عشرـ مـة لا تج يـه بغراـ كـم علـ بـة حـ عـن الاجاـ ـ

ــه  وإذا كان للشــاهد عــذر يمنعــه مــن الحضــور جــاز ان ينتقــل الي
القــاضي المنتــدب لــسماع اقوالــه، فــاذا كان التحقيــق امــام المحكمــة جــاز 
لها ان تنــدب أحــد قاضتهــا لذلــك. وتحــدد المحكمــة او القــاضي المنتدب 
ــة اعلان  ــه ويعــتبر النطــق بهــذا القــرار بمثاب تاريــخ ومــكان سماع اقوال
ــه  ــا يوقع ــرر محضر به ــهادة. ويح ــذه الش ــة ه ــور لتأدي ــوم للحض للخص

القــاضي المنتــدب والكاتــب.

 المادة 48

ــاهد اولا  ــب الش ــة ويجي ــن المحكم ــاهد م ــئلة الى الش ــه الاس توج
عــن اســئلة الخصــم الــذي استشــهاده ثــم عــن اســئلة الخصــم الآخــر. 
وإذا انتهــى الخصــم مــن اســتجواب الشــاهد فلا يجــوز لــه ابــداء اســئلة 
جديــدة الا بــإذن المحكمــة. لرئيــس الجلســة او لاي مــن اعضائهــا 
ــا  ــاشرة م ــاهد مب ــه للش ــوال ان يوج ــب الاح ــدب حس ــاضي المنت وللق
ــؤدي الشــهادة شــفاها  ــدا في كشــف الحقيقــة وت ــراه مــن الاســئلة مفي ي
ولا يجــوز الاســتعانة بمذكــرات مكتوبــة الا بــإذن المحكمــة او القــاضي 
ــاهد  ــل الش ــوى، وإذا أغف ــة الدع ــك طبيع ــوغ ذل ــث تس ــدب وحي المنت
شــيئا يجــب ذكــره ســألته المحكمــة او القــاضي المنتــدب عنــه، ولا يعــد 

ــده عــلما. ــا الا إذا كان ممـا يزي ــك تلقين ذل

 المادة 49

تثبــت اجابــة الشــاهد في المـحضر ثــم تــتلى عليــه ويوقــع عليهــا بعــد 
تصحيــح مــا يــرى لــزوم تصحيحــه منهــا. وإذا امتنــع عــن التوقيــع ذكــر 

ذلــك وســببه في المـحضر.
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 المادة 50

ــهد  ــاهد ش ــوى ان الش ــوع الدع ــم في موض ــد الحك ــح عن إذا اتض
زورا تحــرر المحكمــة محضرا بذلــك وترســله للنيابــة العامــة لاتخــاذ 

الاجــراءات الجنائيــة اللازمــة.

 المادة 51

يجــوز لمـن يخشــى فــوات فرصــة الاستشــهاد بشــاهد على موضــوع لم 
يعــرض بعــد امــام القضــاء ويحتمــل عرضــه عليــه ان يطلــب في مواجهــة 
ذوي الشــأن سماع هــذا الشــاهد. ويقــدم هــذا الطلــب بالطــرق المعتــادة 
لقــاضي الامــور المســتعجلة، وتكــون مصروفاتــه كلهــا على مــن طلبــه، 
وعنــد تحقــق الضرورة يحكــم القــاضي بــسماع الشــاهد متــى كانــت 

الوقـعـة ـمـا يججـوز اثباـتـه بـشـهادة الـشـهود.

ــاء على طلــب الخصــم الاخــر  يجــوز للقــاضي سماع شــهود نفــي بن
يـه ـظـروف الاـسـتعجال في الدـعـوى. لـذي تقتضـ بالـقـدر اـ

وفــيما عــدا ذلــك تتبــع في الشــهادة القواعــد والاجــراءات الســالف 
ذكرهــا في المـواد الســابقة ولا يجــوز في هــذه الحالــة تســليم صــورة مــن 
محضر التحقيــق ولا تقديمــه الى القضــاء، الا إذا رأت محكمــة الموضــوع 
عنــد نظــره جــواز اثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود، ويكــون للخصــم 
الاعتراض امامهــا على قبــول هــذه الدليــل، كما يكــون لــه طلــب سماع 

شــهود نفــي لمصلحتــه.

  الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقضي  

 المادة 52

القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن 
اية طريقة اخرى من طرق الاثبات، على انه يجوز نقض هذه القرائن 

 بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 
وللقاضي ان يستنبط قرائن اخرى للأثبات وذلك في الاحوال التي 

يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.

 المادة 53

ــيما  ــة ف ــون حج مـقضي تك ــر ال ــة الأم ــازت حجي ــي ح ــكام الت الاح
فصلــت فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة، 
ولكــن لا تكــون لتلــك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم 
 أنفــسهم دون ان تــتغير صفاتهـهم وتعــلق ــبذات الحـحق محلا وــسببا.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

 المادة 54

لا يرتبــط القــاضي الـمدني بالحكــم الجنائــي الا في الوقائــع التــي 
ــه  ــا ومــع ذلــك فان ــه فيهــا ضروري فصــل فيهــا هــذا الحكــم وكان فصل
لا يرتبــط بالحكــم الصــادر بــالبراءة الا إذا قــام على نفــي نســبة الواقعــة 

ــم. الى المته

 الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم  

 الفصل الأول

الإقرار  

 المادة 55

الاقــرار هــو اعتراف الخصــم امــام القضــاء بواقعــة قانونيــة مدعــى 
بهـا عليــه، وذلــك اثنــاء الــسير في الدعــوى المتعلقــة بهـذه الواقعــة.

 المادة 56

ــيما  ــتصرف ف ــة ال ــر اهلي ــرار ان يكــون للمق يــشترط في صحــة الاق
اقــر بــه ويقبــل اقــرار المحجــور عليــه للســفه في كل مــا لا يعــد محجــورا 

عليــه فيــه شرعــا.

 المادة 57

 الاقرار حجة على المقرر. 
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا إذا انصب على وقائع متعددة وكان 

وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

 الفصل الثاني

استجواب الخصوم  

 المادة 58

للمحكمــة ان تســتجوب مــن يكــون حــاضرا مــن الخصــوم، ولــكل 
منهــم ان يطلــب اســتجواب خصمــه الحاضر. وللمحكمــة كذلــك ان 
ــاء  ــها او بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــتجوابه س ــم لاس ــور الخص ــر بحض تأم
على طلــب خصمــه وعلى مــن تقــرر اســتجوابه ان يحضر الجلســة التــي 

حددهــا القــرار.

 المادة 59

ــن  ــتجواب م ــاز اس ــا ج ــة او ناقصه ــم الاهلي ــم عدي إذا كان الخص
ــور  ــزا في الام ــو ان كان ممي ــته ه ــة مناقش ــاز للمحكم ــه، وج ــوب عن ين
المأذون فيهــا، ويجــوز اســتجواب الاشــخاص المعنويــة عــن طريــق مــن 
يمثلهــا قانونــا. ويــشترط في جميــع الاحــوال ان يكــون المـراد اســتجوابه 

ــه. ــازع في اهلا للــتصرف في الحــق المتن

المادة 60

توجه للمحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم، وتوجه اليه كذلك 
ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها 

الا إذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للإجابة. 

وتحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا 
 يتوقف الاستجواب على حضوره. 

وتدون الاسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة

ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستوجب وإذا امتنع 
 المستوجب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. 

وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب

قانــوني  بــغير مبرر  امتنــع عــن الاجابــة  او  بــغير عــذر مقبــول 
اســتخلصت المحكمــة مــا تــراه مــن ذلــك، وجــاز لها ان تقبــل الاثبــات 
بـشـهادة الـشـهود والقراـئـن في الاـحـوال الـتـي ـمـا كان يججـوز فيـهـا ذـلـك.
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فهرس القانون
الحضــور  مــن  يمنعــه  مقبــول  عــذر  للخصــم  كان  إذا  أمــا 
لاســتجوابه. قضاتهــا  أحــد  تنــدب  ان  فللمحكمــة  للاســتجواب 

  الباب السادس

اليمين  

 المادة 61

ــوى  ــا الدع ــت عليه ــة كان ــة حال ــمين في اي ــن الخص ــكل م ــوز ل يج
ان يوجــه اليــمين الحاســمة الى الخصــم الاخــر بشرط ان تكــون الوقعــة 
ــه وان  ــت الي ــن وجه ــخص م ــة بش ــمين متعلق ــا الي ــب عليه ــي تنص الت
كانــت غير شــخصية لــه انصبــت على مجــرد علمــه بهـا ومــع ذلــك يجــوز 
للـقـاضي ان يمـنـع توجـيـه الـيـمين إذا كان الخـصـم متعـسـفا في توجيهـهـا.

ولمـن وجهــت اليــه اليــمين ان يردهــا على خصمــه على انــه لا يجــوز 
الــرد إذا انصبــت اليــمين على واقعــة لا يــشترك فيهــا الخــصمان، بــل 

يـه الـيـمين. يـسـتقل بههـا ـشـخص ـمـن وجـهـت الـ

ولا يجــوز لمـن وجــه اليــمين او ردهــا ان يرجــع في ذلــك متــى قبــل 
خصمــه ان يحلــف.

 المادة 62

لا يجــوز للــوصي او القيــم او وكيــل الغائــب ان يوجــه اليــمين 
الحاســمة او ان يردهــا الا فــيما يدخــل في ســلطته طبقــا للقانــون.

 المادة 63

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالف للنظام العام.

 المادة 64

كل مــن وجهــت اليــه اليــمين فنــكل عنهــا دون ان يردهــا على 
خصمــه وكل مــن ردت عليــه اليــمين فنــكل عنهــا خسر دعــواه.

 المادة 65

لا يجــوز للخصــم ان يثبــت كــذب اليــمين بعــد ان يؤديهــا الخصــم 
الــذي وجهــت اليــه او ردت عليــه على انــه إذا ثبــت كــذب اليــمين 
بحكــم جنائــي فــان للخصــم الــذي اصابــه ضرر منهــا ان يطالــب 
بالتعويــض دون اخلال بما قــد يكــون لــه مــن حــق في الطعــن على 

ــده. ــدر ض ــذي ص ــم ال الحك

 المادة 66

للقــاضي في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليــمين 
المتممــة مــن تلقــاء نفســه الى أي مــن الخصــمين ليبنــي على ذلــك حكمــه 
في موضــوع الدعــوى او في قيمــة مــا يحكــم بــه ويــشترط في توجيــه هــذه 
اليــمين الا يكــون في الدعــوى دليــل كامــل والا تكــون الدعــوى خاليــة 

ـمـن أي دلـيـل.

ولا يجــوز للخصــم الــدي وجهــت اليــه هــذه اليــمين ان يردهــا على 
الخصــم الاخــر.

 المادة 67

ــد  ــة لتحدي ــمين المتمم ــي الي ــه الى المدع ــاضي ان يوج ــوز للق لا يج
ــة اخــرى  ــد هــذه القيمــة بطريق ــتحال تحدي ــه الا إذا اس قيمــة المدعــى ب
ويحــدد القــاضي في هــذه الحالــة حــد اقصى للقيمــة التــي يحلــف عليهــا 

ــي. المدع

 المادة 68

يجــب على مــن يوجــه الى خصمــه اليــمين ان يــبين بالدقــة الوقائــع 
ــة  ــارة واضح ــمين بعب ــة الي ــر صيغ ــا ويذك ــتحلافه عليه ــد اس ــي يري الت
ــث توجــه  ــا الخصــم بحي ــي يعرضه ــة الت ــدل الصيغ وللمحكمــة ان تع

هـا. لـف عليـ لـوب الحـ عـة المطـ قـة على الواقـ ضـوح ودـ بوـ

اليــه لا في جوازهــا ولا في تعلقهــا  ينــازع مــن وجهــت  وإذا لم 
ــورا  ــا ف ــه - ان يحلفه ــاضرا بنفس ــه - ان كان ح ــب علي ــوى وج بالدع
او يردهــا على خصمــه والا اعــتبر نــاكلا. ويجــوز للمحكمــة ان تعطيــه 
ــاذا لم يكــن حــاضرا وجــب  ميعــادا للحلــف إذا رأت لذلــك وجهــا. ف
اعلان منطــوق الحكــم اليــه وتكليفــه الحضــور في الجلســة المحــددة 
لحلــف اليــمين فــاذا حضر وامتنــع دون ان ينــازع او تخلــف بــغير عــذر 

لـك. نـاكلا كذـ عـتبر ـ اـ

وإذا نــازع مــن وجهــت اليــه اليــمين في جوازهــا او في تعلقهــا 
ــت في  ــه بين ــت بتحليف ــه وحكم ــة منازعت ــت المحكم ــوى ورفض بالدع
ــم ان لم  ــوق للخص ــذا المنط ــن ه ــمين ويعل ــة الي ــا صيغ ــوق حكمه منط

ــابقة. ــرة الس ــه في الفق ــص علي ــا ن ــع م ــه ويتب ــاضرا بنفس ــن ح يك

 المادة 69

إذا كان لمـن وجهــت اليــه اليــمين عــذر يمنعــه مــن الحضــور انتقلت 
المحكمــة او ندبــت أحــد قضاتهـا لتحليفه.

 المادة 70 )))

تكــون تأديــة اليــمين بــأن يقــول الحالــف اقســم بــالله العظيــم ويذكر 
الصيغــة التــي اقرتهــا المحكمــة  ، ويعــتبر في حلــف الاخــرس ونكولــه 
ــه  ــا فحلف ــان كان يعرفه ــة ف ــرف الكتاب ــودة ان كان لا يع ــارته المعه اش

ونكوـلـه بههـا.

ويحــرر محضر بحلــف اليــمين يوقعــه الحالــف ورئيــس الجلســة 
والكاتــب.

  الباب السابع

المعاينة ودعوى إثبات الحالة 

 المادة 71

للمحكمــة بنــاء على طلــب أحــد الخصــوم او مــن تلقــاء نفســها ان 
ــكان  ــخ وم ــا تاري ــعين في قراره ــه وت ــازع في ــة المتن ــال لمعاين ــرر الانتق تق

نـة. المعايـ

وتحــرر المحكمــة محضرا يــبين فيــه جميــع الاعمال المتعلقــة بالمعاينــة. 
وللمحكمــة تعــيين خــبير للاســتعانة بــه في المعاينــة. ولها سماع مــن تــرى 
ــو  ــب ول ــور بطل ــؤلاء للحض ــوة ه ــون دع ــهود، وتك ــن الش ــه م سماع

شــفويا مــن كاتــب المحكمــة.

 المادة 72

يجــو ز لمـن يخشــى ضيــاع معــالم واقعــة يحتمــل ان تصبــح محــل نــزاع 
امــام القضــاء ان يطلــب في مواجهــة ذوي الشــأن وبالطــرق المعتــادة مــن 
قــاضي الامــور المســتعجلة الانتقــال للمعاينــة، وتراعــى في هــذه الحالــة 

الاـحـكام الـسـابقة.

١( عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣
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الفهرس الرئيسي

ويجــوز لقــاضي الامــور المســتعجلة في الحالــة ســالفة الذكــر، ان 
ينــدب أحــد الخبراء للانتقــال والمعاينــة وسماع الشــهود بــغير يــمين. 
ملاحظــات  لــسماع  جلســة  يــعين  ان  القــاضي  على  يكــون  وعندئــذ 
الخصــوم على تقريــر الخــبير واعمالــه. وتتبــع القواعــد المنصــوص عليهــا 

في القانــون الخاص بتنظيــم الخبرة.

 المادة 73

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر 
شنة ١٩٨٠


